
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

تضمن التقرير الذي كشف عنه المجلس العلى للحسابات عن سنة 2018، فيما يخص برنامجي "الحسيمة منارة المتوسط" 

و "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، خروقات وتجاوزات ارتكبتها مقاولت أسند إليها تنفيذ مشاريع بإقليم الحسيمة، إذ أنه 

وبعدما حصلت هذه المقاولت على صفقات أشغال لتنفيذ البرنامجين المذكورين، قامت على إثرها باستغلل مقالع تابعة 

لجماعة امرابطن بإقليم الحسيمة من أجل استخراج الرمال والحصى على مستوى واد غيس وواد النكور، دون الحصول 

على ترخيص من السلطات المختصة، ودون استفادة الجماعة المذكورة من مداخيل الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع، 

ورغم حصول بعض هذه المقاولت على رخص استثنائية خلل سنة 2018، إل أن الجماعة لم تتمكن من استخلص 

الرسم المذكور أو فرضه بصفة تلقائية.

لهذا أسائلكم السيد الوزير عن :

-    حيثيات هذه الصفقات ومدى التزام المقاولت بدفتر التحملت وتنفيذها لللتزاماتها المتعلقة بهذه المشاريع؟

-   الجراءات التي ستتخذونها بشأن استغلل المقاولت لهذه المقالع بدون ترخيص وعدم تأدية تعويض الجماعة عن 

استغللها؟

-  الجراءات المتخذة للزام الشركات المستغلة باحترام المقتضيات القانونية المؤطرة، وأساسا القانون رقم 27.13 المتعلق 

بالمقالع؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

حيثيات استغلل مقاولت لمقالع بدون ترخيص بإقليم الحسيمة الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير الداخلية
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